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الحمد لله رب العالمین؛ نحمده ونستعینه ونستخفره 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد : فهذه رسالة في بیان حكم زكاة الحلي 
المباح» ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح 
من الأقوال وأدلة الترجیح؛ فأقول وبال التوفيق والثقة 
وعليه التكلان وهو المستعان : 

لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة 
في الحلي المباح على خمسة آقوال : 


(A‏ رساله في زكاة الحلي 

أحدها : Y‏ زكاة cad‏ وهو المشهور من مذاهب الائمة 
الثلائة مالك والشافعي وأحمد Y‏ ذا ,5 للنفقة» وان 
A‏ ج فة ا اعد E‏ خد وا NEE‏ 
عند أصحاب مالك والشافعي» وقد ذکرنا أدلة هذا القول 
إيراداً على القائلين بالوجوب وأجبنا Age‏ 

الثاني : فيه الزكاة سنة واحدة» وهو مروي عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه . 

الثالث : زكاتة عاريته» وهو مروي عن آسماء وأنس 
ابن مالك Lal‏ 

الرابع: أنه يجب فيه ما الز كاة وإما العارية» ورجحه 
ابن القیم رحمه الله في الطرق الحكمية . 

القول الخامس : وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل 
عام وهو مذهب أبي حثيفة ورواية عن أحمد وأحد 


القولين في مذهب الشافعي» وهذا هو القول الراجح 
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. لدلالة الکتاب والسنة والآثار عليه‎ 

Sp: فمن ادلة الکتاب قوله تعالی‎ © 
AN Jat ولا يوبا في‎ A MN AS 
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والمراد بکنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب 
فیهما من زكاة وغیرها من الحقوق» قال عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما : کل ما أديت زکاته وان کان تحت سبع 
أرضين فلیس بكنزء وکل ما لا تؤدى زکاته فهو كنز وان 
كان ظاهراً على وجه الأرض . قال ابن کثیر رحمه الله 
وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعاً 
وموقوفاً.ا.ه. 

والآية عامة في جميع 9 والفضة لم تخصّص 


رسالة في زكاة الحلی 
سے 
Ke‏ دون شيء» فمن ادّعی خروج الحلي المباح من هذا 
العموم فعلیه الدليل . 
© وأما السنة فمن أدلتها : 
۱-مارواه مسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبی BE‏ أنه قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جنهم. فیکوی بها جنبه 
وجبينه وظهره» gol‏ 
والمتحلی بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضت Y,‏ 
دلیل على |خراجه من العموم. Gog‏ الذهب والفضة من 
أعظمه وأوجبه الزكاة . قال آبوبکر الصدیق رضي الله 
عنه : الزكاة حق المال. 


)1( رواه مسلمء کتاب الزکاق باب إثم مان ااز al‏ رقم (۲۲۵۲). 


رسالة في زكاة الحلي aCe‏ 
۲ - ما رواه الترمذي ¿y‏ وآبوداود واللفظ له 
قال : حدئنا آبوکامل وحمید بن مسعدة المعنی أن خالد 
ابن الحارث حدّئهم» حدثنا حسین؛ عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن ote‏ أن امرأة أتت رسول الله E‏ 
ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها Vous‏ غليظتان من 
ذهب فقال لها : «أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا قال : 
آیسرك أن یسور الله بهما سوارين من نار" قال : فخلعتهما 
فألقتهما إلى النبي ية وقالت : همالله ورسوله»۳. 


m 3 ۰ -‏ . - 
قال في بلوغ المرام' " : واسناده قوي . وقد رواه 


)١(‏ مسکتان : بفتح الميم وفتح السين المهملة» الواحدة مسكة وهي 
السوار. 

(۲) رواه أبوداود» كتاب الزکاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي NOT)‏ 
والترمذي» کتاب الزكاةء باب ماجاء في زكاة الحلي رتم (ITY)‏ 
والنسائي» کتاب الزکاة باب زكاة الحلي رقم TEVA)‏ 

(۳) بلوغ المرام (۲۰۷/۱) طبعة دار ابن کثیر . 


رسالة في زكاة الحلي 
nn (A)‏ الماك 
الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال : 
إنهما یضعفان في الحدیث ولا ua‏ في هذا الباب 
شيء . لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا . 
الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به 
صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم 
الحجاج بن أرطاة» وقد وله بعضهمء وروی نحوه 
أعمد عن أسماء نت يزيد بإسناد حسن . 


Y‏ ما رواه أبوداود قال : حدثنا محمد بن إدريس 
الرازي» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق» حدثنا يحيى 
ابن أيوب» عن عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن 
عمرو بن عطاء أخبره عن عبدالله بن شداد بن الهاد أنه 
قال : دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت : «دخل 
عليّ رسول el‏ فرأى في يدي فتخات من 





DL,‏ في زكاة الحلي 

0= 
555 فقال : «ما هذا يا عائشة؟ فقلت : صنعتهن أتزين 
لك يا رسول الله . فقال : آتودین زکانهن. قالت : لا أو 
ما شاء الله . قال : هو حسبك من النار“" قیل لسفیان : 
كنت تز کا فال Na‏ غر 





وهذا الحدیث آخرجه أيضاً الحاکم والبيهتي 
Pcia‏ وقال في اق esse‏ 
شرط الصحیح وصححه الحاکم وقال : إنه على شرط 
الشیخین - يعني البخاري ومسلماً - وقال ابن دقیق : إنه 
على شرط مسلم . 


)١(‏ الورق : الفضة 

oly, (N)‏ آبوداود؛ کتاب cals‏ باب الکنز ما هو وزكاة الحلي رقم 
(۱۵۱۵). 

aly, )۳(‏ الحاكم (۳۹۰/۱) ا 14/0( والسدارقطني 
(۱۰۵7/۲). 

(4) تلخیص الحبير (۱۸۹/۲). 


رساله في زكاة الحلي 


)1( 
ما oly‏ آبوداود قال : حدئنا محمد بن عیسی؛ 

حدثنا عتاب - يعني ابن بشير ‏ عن ثابت بن عجلان» عن 
عطاء» عن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهب فقلت : يا رسول الله أكنز هو؟ فقال : «ما بلغ أن 
تؤدي زكاته فزكي فليس GS‏ وأخرجه أيضاً البيهقي 
والدارقطني والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري 
ولم vole su‏ وصحه Lal‏ الذهبي'" وقال البيهقي : 
تفرد به ابن عجلان . قال في التنقيح : وهذا لا يضر 
فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري وونّقه ابن معين 
والنسائي؛ وقول عبد الحق فيه : Y‏ يحتج بحدیثه" قول 


(N)‏ رواه آبوداود. LS‏ الزکاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم 
,)1١658(‏ 

)۲( رواه البيهقسي 14/0( والدارقطني )1۰6/1( والحاكم 
(۳۹۰/۱). 
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)= 
لم يقله غيره . قال ابن دقیق : وقول العقيلي في ثابت بن 
عجلان «لا aly‏ على حدیثه" تحامل منه. ۱. ه. 

* فان قیل IS:‏ هذا حين كان التحلي ممنوعاً كما 
قاله مسقطو الزكاة فى الحلی . 

فالجواب : أن هذا لا یستقیم ؛ فان النبي ی لم يمنع 
من التحلي به بل آقره مع الوعید على ترك الزکاة» ولو 
كان التحلي ممنوعاً pV‏ بخلعه وتوعّد على لبسه ثم إن 
بالاحتمال» ثم لو فرضنا أنه كان حين التحریم فان 
الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج 
الزکاة» ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة 
مطلقة أي بدون زكاة. 

* فإن قيل : ما الجواب عما احتج به من لا يرى 
الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في 
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«التحقیق» عن عافية بن أيوب» عن الليث بن سعد» عن 
أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال : 
«ليس في الحلي رکاة» ورواه البيهقي في «معرفة السنن 
UY‏ 

تيل : الجواب على هذا من ثلائة آوجه : 

الأول : أن البيهقي قال فيه : إنه باطل لا أصل له 
Gon il‏ عن ple‏ من قوله» وعافية بن أيوب 
مجهول ! فمن احنج به كان مغرراً بدینه . ۱. ه. 

الثاني : آننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم 
عن أبي زرعة ob‏ لا يعارض أحاديث الوجوب» ولا 
يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه . 

الثالث : أننا إذا فرضنا أنه مساو لها ويمكن معارضتها 
به فان الأخذ بها أحوطء وما كان أحوط فهو أولى 
بالاتباع لقول النبي BE‏ : «دع ما يريبك إلى ما لا 


رساله في زكاة الحلي )11( == 
ttle»‏ وقوله : «فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه 
ae es‏ 

© وأما الآثار فمنها : 

N‏ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه كتب إلى أبي موسى أن مُر من قبلك من نساء 
العا او a‏ تم 

قال ابن حجر في التلخيص”" أنه أخرجه ابن أبي شيبة 
والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسلء قاله 
البغاري .قال وة أكر alg dies‏ این 


)١(‏ رواه أحمد (۲۰۰/۱) MM)‏ والترمذي» كتاب صفة القيامةء 
رقم (۲۵۱۸). ۱ 

(۲) رواه البخاري» OLS‏ الایمان؛ باب فضل من استبرأ لدینه رقم 
(or)‏ وسلم. کتاب المساقاة؛ بابب أخذ الحلال وترك الشبهات 
رقم )1999( 

(۳) تلخیص الحبیر (۱۸۸/۱). 
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Ga 
أبي شيبة عنه . قال : لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في‎ 
الحلي زكاة.!.ه. لکن ذكره مرویّا عن عمر صاحب‎ 

المغني والمحلى والخطابي . 

Y‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن 
حلي لها فقال : إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة . رواه 
ee‏ ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعاً 
وقال : هذا وَهْمٌ والصواب OG ye‏ 





ae عن ابن عباس رضي الله عنهمك حكاه‎ Y 
المنذري والبیهقی . قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم‎ 
I 


٤‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر 





AA رواه الطبراني (۳۱۹/۹) واليهقي‎ )١( 
.)۱۰۸/۱( سنن الدارقطني‎ )۲( 


ساله فى زكاة ١‏ 
== 0= 
بالزکاة في حلي aly‏ ونسائه. ذکره عنه في المحلی من 
طريق جریر بن حازم عن عمرو بن شعیب عن أبيه . 

0 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لا بأس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته. رواه Y plat Natt‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة» لکن روى 
مالك في الموطا”'' عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة آنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها 
Be)‏ اليحلي» فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال ابن حجر 
في التلخيص”" : ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى 
الزكاة "us‏ ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال 


.)۱۰۷ /۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
.)۲۵۰/۱( المرطأ‎ )۲( 

= )۱۸۹/۱( podi تلخیص‎ (Y) 
. أي في الحلیة‎ )8( 


¿ll رسالة في‎ 
GD === 


الأيتام !. ه. 

لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في Mb gall‏ 
عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة 
تليني وأخاً لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من 
أموالنا الزكاة . قال بعضهم : ويمكن أن يجاب عن ذلك 
بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجباً؛ 
فتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال. وأحسن منه أن 
يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل» والفعل لا 
عموم له. فقد یکون لاسباب تری آنها مانعة من وجوب 
الزكاة» فلا يعارض القول والله أعلم . 

* فان قيل : ما الجواب عما استدل به مسقطر الزكاة 
فيما نقله الأثرم قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : 


(۱) الموطاً (۲۵۱/۱). 
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خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : أنس 
ابن مالك » وجابرء وابن عمر»ء وعائشة» وأسماء. 
فالجواب : أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب. وإذا 
فرضنا أن لجميعهم قولاً واحدًا أو أن المتأخر عنهم هو 
القرل بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من 
الصحابة» وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق . 
* فان قيل : قد ثبت في الصحيحين''' أن النبي E‏ 
قال : «تصدقن يا معشر النساء ولو من حلیکن» وهذا 
دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت 
واجبة في الحلي لما جعله ll‏ مضرباً لصدقة 





)0 رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب الزكاة على الزوج رقم 
(ETT)‏ ومسلم کتاب الز کات باب as‏ التفقة والصدقة علی 
الأفرين والزوج رقم (۱۰۰۰). 


رسالة في زكاة الحلي 





= (۱۸) 
التطوع . 
فالجواب على هذا : أن الأمر بالصدقة من ! 

* . مر من = - 
فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه cae‏ وإنما فيه الأمر 
بالصدقة حتى من حاجيات الانسان» ونظير هذا أن 
يقال : تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة «Whe‏ فإن 
هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم . 





# فان قيل : إن في لفظ الحديث : «وفي الرقة في 
مائتي درهم ربع CY peas‏ وفي حديث علي : «وليس 
عليك شيء حتى يكون ذلك عشرون دینارا"» والرقة هي 
cds ia‏ وکذلك الدینار هو ¿ll‏ وهذا 
le a‏ احتصاص وجوب الزكاة بما كان IS‏ 


.)۱۲/۱( روا أحمد‎ OY) 


(۲) روا أبوداود. کتاب الزکاة باب في زكاة السائمة رقم (۱۵۷۳). 


رسالة في زكاة الحلي 
( ۱۹( == 
¿x=‏ 





والحلي لیس منه . 

فالجواب من وجهین : 

أحدهما : أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ویستدلون 
بمثل هذا اللفظ Y‏ بخصون وجوب الزكاة بالمضروب من 
الذهب والفضة بل يوجبونها في I‏ ونحوه وان لم 
يكن مضروباًء وهذا تناقض منهم وتحكم حيث أدخلوا 
فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وآخرجوا منه نظیر 
ما آدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها . 

الثانى : آننا إذا سلّمنا اختصاص الرقة والدیتار 
الو مو نت والذهب؛ فان الحدیث يدل على 
ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم 
العام» وهذا Y‏ يدل على التخصيص كما إذا قلت : أكرم 





(۱) التبر : ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ: 





m=‏ رساله في زكاة الحلي 
العلماء ثم قلت : آکرم زيداً وکان من جملة العلماء فانه 
لا يدل على اختصاصه cpl SUL‏ فالتصوص جاء بعضها 
gle‏ وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بلفظ 
الرقة والدینار وهو بعض آفراد العام فلا يدل ذلك على 
التخصيص . 


# فان قيل : ما الفرق بين الحلي المباح وبين AM‏ 
المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ . 


فالجواب : أن الشارع فرّق بينهما حيث أوجبها في 
الذهب والفضة من غير استثناء» بل وردت نصوص خاصة 
في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق. وأما 
الثياب فهي بمنزلة الفرزس Ley‏ الخدمة اللذين قال فيهما 
رسول اله 8B‏ : اليس على المسلم في عبده ولا فرسه 


رسالة في زكاة الحلي 





)0(= 
«VB,‏ فاذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيهاء وان 
كانت للتجارة ya‏ التجارة . 

* فان قيل : هل يصح قياس الحلي المباح المعد 
للاستعمال على OL‏ المباحة المعدة للاستعمال كما 
قاله مَنْ لا یوجبون الزكاة في الحلي؟ . 

: فالجواب : لا يصح القیاس لوجوه‎ at 

الأول : أنه قياس فى مقابلة e al‏ وکل قياس في 
مقابلة النص فهو قياس فاسد؛ وذلك لأنه يقتضي إبطال 
العمل بالنص» ولأن النص إذا فرّق بين شيئين في الحكم 
فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق 





)۱( رواه البخاري» كتاب الزكاة2 باب ليس على الملم في فرسه 
صدقة رقم (very)‏ ومسلم؛ کتاب yl‏ کات باب Y‏ زكاة علی 
الملم في عبده ولا فرسه رقم AAN)‏ 


= (۲۲) رسالة شي زكاة انحلي 
الفوارق آم جهلناهاء ومن Eb‏ افتراق ما جمع الشارع 
بينهما أو اجتماع ما فرّق الشارع بينهما فظنه ths‏ بلا 
شك» فان الشرع نزل من OS‏ حكيم خبير . 

الثاني : أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاًء فلم 
تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما 
الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة . فكان 
مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحداً وهو وجوب 
الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره» كما أن الثياب حكمها 
واحد لا زكاة فيها سواء أعدها للبس أو لغیره» ولا يرد 
على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضاً؛ لأن 
الزكاة حينئذ في قيمتها. 

الثالث : أن يقال : ما هو القياس الذي يراد الجمع به 
بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له؟ أهو 
قياس النسوية أم قياس العكس؟ فإن قيل هو قياس 


رسالة في زكاة الحلي Ges‏ 
التسوية» قيل : هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها 
الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال» ثم سقطت الزكاة 
بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم . وان 
قيل : هو قياس العكس» قيل : هذا إنما يصح لو كانت 
الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للبس» وتجب فيها 
إذا أعدت للبس. فان هذا هو عكس الحكم في الحلي 
عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره . 

الرابع : أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة 
في الحلي في كثير من المسائل» فمن الفروق بينهما : 

١‏ إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة بمعنی 
أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا : في 
هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب . 
ومن الغريب أن يقال : امرأة غنية يأتيها المال من كل 
als‏ وکلما ذکر لها حلي معتاد اللبس اشترته Er‏ 
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(ve) 
الائمان للتحلي به غير فرار من الزکاق ولما افتقرت هذه‎ 
المرأة نفسها أبقت حلیها للنفقة وضرورة العيش» فقلنا‎ 
لها في الحال الأولى : لا زكاة عليك في هذا الحلي؛‎ 
وقلنا لها في الحال الأخيرة : عليك الزكاة فيه . هذا هو‎ 
. مقتضی قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح‎ 

۲ - أن الختابلة قالوا : آنه إذا Sel‏ الحلي للکراء 
وجبت فيه الزكاة» وإذا آعدت الثیاب للکراء لم تجب . 





Y‏ أنه إذا كان الحلی محرماً وجبت الزكاة cas‏ واذا 
كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها . 

4 - لو كان عنده حلي Mia‏ نواه للتجارة صار 
للتجارة» ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم 
تصر للتجارة . وعللوا ذلك بأن الأصل فى الحلى الزكاة 


yer) (\)‏ > من الاقتناء وهو الإدخار. 


Ju,‏ في زكاة الحلي 


)02 = 
فقویت النية بذلك بخلاف الثياب» وهذا اعتراف منهم 
ob‏ الاصل في الحلي وجوب الزکاة. فنقول لهم : وما 
الذي هدم هذا الأصل بدون دلیل؟ . 

ه ‏ قالوا : لو نوی الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم 
تسقط الزكاة» وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه 
لو أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة سقطت الزکاة 
وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فراراً من الزكاة 
سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب والعقار . فإذا كان 
الحلي المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه 
الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم Da‏ 
النص على افتراقهما فيه؟ . 

إذا تبيّن ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ 
نصاباً لحديث أم سلمة السابق : «ما بلغ أن تؤدي زكاته 


رسالة في زكاة الحلي 





a 


فرك فليس Olas (DS‏ الذهب عشرون es‏ 
ونصاب الفضة مائتا a‏ 





فاذا كان حلی الذهب ینقص وزن ذهبه عن عشرین 
ديناراً ولیس عند صاحبه من الذهب ما یکمل به التصاب 
فلا زكاة فيه . 


وإذا كان حلي الفضة ینقص وزن فضته عن مائتي 
درهم ولیس عند صاحبه من الفضة ما یکمل به النصاب 





(۱) سبق تخریجه (Oye‏ 

)1( المراد الدینار الاسلامي الذي يبلغ وزنه Vu‏ وزنة المثقال 
أربعة جرامات iy‏ فيكون نصاب الذهب ir‏ وثماتين 
Joby ¿dl‏ عشر جنیهات سعودي وخمسة آئمان الجنیه . 

(۳) والمراد الدرهم الاسلامي الذي يبلغ وزنه سبعة أعشار dur‏ 
BL e‏ وأربعين مثقالاً وهي خمسمائة وخمة وتعون جرافاء 
تعادل ستة وخمسین ریالاً عربياً من الفضة. [مجالس شهر رمضان 
للمژلف ص ۷۷]. 


رسالة في زكاة الحلس 





- 0 





فلا زكاة فيه. 

والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضت 
وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في 
تكميل التصاب. ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه؛ SY‏ 
ليس من الذهب والفضة. والحلي من غير الذهب 
والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. 

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي 
الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم AN‏ 
الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدینار والدرهم 
عرفا في كل زمان ومکان بحسبه سواء قلَّ ما فيه من 
الذهب والفضة آم کثر؟ الجمهور على الأول وحكي 
(جماع وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني أي أن 
المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان 


ومکان تسه )2 فما بسن یا وا أو درهماً نشت له 
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== ( ۲۸ ) 
الأحكام المعلقة على اسم الدینار والدرهم سواء قل ما 
فيه من الذهب والفضة أم كثرء وهذا هو الراجح عندي 
لموافقته ظاهر النصوص . وعلی هذا فیکون نصاب 
الذهب عشرین جنيهاًء ونصاب الفضة مائتي ريال» وان 
احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما بثاب عليه 
إن شاء الله . 
فإذا بلغ الحلي نصاباً خالصاً ‏ عشرین دیناراً إن كان 
ذهباً ومائتي درهم إن كان فضة ‏ ففيه ربع العشر لحديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي JUE‏ : «إذا 
كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء ‏ يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون las‏ فاذا كاك لك عشرون دیناراً وحال 
عليهسا الحول نفيهانصف دينار) رواه 


Ja;‏ في زكاة الحلي 


0( 
. 0 
ابوداود 7 
وبعد : فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل 
جهده في تحري معرفه الحق من الکتاب والسنة » فإذا 
ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به» وأن لا يقدم 
عليهما قول أحد من الناس Lats‏ من كان» ولا قياساً من 
الأقيسة أي قياس cols‏ وعند التنازع يجب الرجوع إلى 
الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل 
القويىي» قال الله تعالی : > EA oS‏ 
ارون ENE IICA‏ 
[النساء toa:‏ والرد إلى الله هو الرد إلى کتابه» والرد إلى 
وقال تعالى : « ARDE‏ 


)1( سبق تخريجه ص )10( 


رسالة في زكاة الحلي 


رج 
AREA‏ 
o EAST EI‏ 

فأقسم الله تعالی بربوبيته لرسوله ي التي هي أخص 
ربوبية قسماً مؤكداً على أن لا إيمان إلا Ob‏ نحکم النبي 
38 في كل نزاع بينناء وألا يكون في نفوسنا حرج وضيق 
مما قضى به رسول الله يك وأن نسلم لذلك تسليماً تاماً 
بالانقياد الكامل والتنفیذ . 

وتأمل كيف asf‏ التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه 
لابد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان . 

وتأمل أيضاً المناسبة بين المقسم به والمقسم cado‏ 
الإيمان إلا بتحكيم N‏ تحكيماً تاماً يستلزم 
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=) 


تقتضي أن یکون ما حکم به مطابقاً لما أذن به dy‏ 
ورضیه» فان مقتضی الربوبية أن لا یقره على tes‏ لا 
يرضاه له . 





وإذا لم یظهر له الحق من الکتاب والسنة وجب عليه 
أن يأخذ بقول من یغلب على ظنّه أنه آقرب إلى الحق بما 
معه من العلم والدین» فان النبي BE‏ يقول : «علیکم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي 
تمسکوا بها وعضُوا علیها بالنواجذ»۴. وأحق الناس 
بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي 





(۱) رواه أحمد (۰۱۲۱/4 ۱۲۷) وأبوداودء کتاب السنة باب في 
لزوم السنة رقم (TY)‏ والترمذدي» کتاب العلمء باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة رقم (7117) وابن ماج AS‏ المقدمة» باب 
اتباع سنة الشلفاء الراشدين رقم )$1( (tr‏ 


رسالة في زكاة الحلي 
ڪڪ( (YY‏ 


رضوان الله علیهم أجمعين؛ فانهم خلفوا النبي eE‏ 
آمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج» جزاهم الله عن 
الاسلام والمسلمین آفضل الجزاء . 

ونسأل الله تعالی أن یهدینا صراطه المستفیم وأن 
يجعلنا ممن رأى الحق حقًا فاتبعهء ورأى الباطل باطلاً 
ce‏ والله „tel‏ وصلى الله على نبينا محمد Ty‏ 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 


حرّره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين » 
وذلك فى ۱۲ من صفر سنة ۱۳۸۲ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


% > % 





